
 ســنوات علــى الحــراك: الملكيــة البرلمانيــة
ما زالت بعيدة عن المغاربة

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

عشر سنوات مرت على حراك  فبراير في المغرب، تحققت فيها إصلاحات عديدة نادى بها المغاربة في
الشوا والساحات، لكن المطلب الأهم للحراك لم يتحقق بعد، وهو الملكية البرلمانية، فالملك يُحكم

قبضته على مفاصل البلاد ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وفق العديد من المغاربة.

حراك  فبراير
ياح الحراك الشعبي الذي عرفته بلدان المنطقة العربية، إلى المملكة في فبراير/شباط ، انتقلت ر
المغربيـــة ليجـــد النظـــام نفســـه أمـــام تحـــد كـــبير اســـمه “حركـــة  فبرايـــر”، الحركـــة الـــتي اســـتلهمت

ديناميكيتها من أحداث الربيع العربي لتخ في مظاهرات سلمية كبيرة لم يعدها المغرب من قبل.

خ مئات الآلاف من الشباب المغربي في  مدينة وبلدة بصورة عفوية دون تعبئة نقابية ولا حزبية
ــة والديمقراطيــة، ومردديــن شعــارات ي ــة الاجتماعيــة والحر رافعين لافتــات تطــالب بالكرامــة والعدال

تنادي بمحاسبة المفسدين ووقف استغلال النفوذ ونهب ثروات البلاد.

لم ترو هذه الإصلاحات عطش حركة  فبراير، فقد اعتبرتها غير كافية ولا
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ترتقي إلى مطالب الشعب المغربي بالتغيير

يـــة والسياســـية والإيديولوجيـــة في احتجاجـــاتهم كمـــا رفـــع المتظـــاهرون مـــن مختلـــف المشـــارب الفكر
السلمية مطالب سياسية، أبرزها إقامة الملكية البرلمانية عوض ملكية تنفيذية وإجراء انتخابات نزيهة
ووضع دستور جديد، والفصل بين الثروة والسلطة في المناصب الحكومية واستقلال القضاء وحرية

الإعلام.

استفاد حراك المغرب من نجاح الثورتين التونسية والمصرية، ومن دعم الأحزاب السياسية والهيئات
الحقوقية في البلاد، فضلاً عن الحذر الذي توخاه النظام في التعاطي مع هذه الاحتجاجات والتعامل

معها بشيء من اللين على عكس عادته.

تجاوبًـا مـع الوضـع، خـ الملـك محمد السـادس علـى المغاربـة في الــ من مـارس/آذار، معلنًـا عـن
حزمة إصلاحات اجتماعية وأطلق عملية صياغة دستور جديد، تلتها انتخابات جديدة، أفرزت برلمانًا
عكــس حقيقــة الاختيــار الشعــبي لأول مــرة منــذ الاســتقلال، فضلاً عــن فتــح الإعلام العمــومي أمــام

معارضين للنظام، والتسامح مع الاحتجاجات القطاعية مع قمع مخفف لبعض الاحتجاجات.

إصلاحات محدودة
لم ترو هذه الإصلاحات عطش حركة  فبراير، فقد اعتبرتها غير كافية ولا ترتقي إلى مطالب الشعب
المغـربي بـالتغيير، لكـن مـا إن أجريـت الانتخابـات التشريعيـة وفـاز “العدالـة والتنميـة” وتـم تشكيـل أول

حكومة في ظل الدستور المغربي الجديد حتى تراجع الحراك الشبابي.

تراجـع الحـراك الشعـبي دون أن يُحقـق مطلبـه الأبـرز وهـو “الملكيـة البرلمانيـة” لتعنـت النظـام، يـذكر أن
المغرب يعتبر الملكية الوحيدة في دول شمال إفريقيا وأحد أقدم الممالك في العالم حيث تتربع العائلة

الملكية على عرشه منذ نحو  قرون ونصف.

يسود المغرب نظام ملكي دستوري يتمتع فيه الملك بسلطات تنفيذية واسعة تخول له حل الحكومة
ونشر الجيش وما إلى ذلك من صلاحيات عديدة يستمد شرعيتها من نصوص الدستور المعمول به
في البلاد، أما الملكية البرلمانية – التي يطالب بها قسم كبير من المغاربة – فهي نظام حكم معتمد في
ملكيــات عديــدة مثل بريطانيــا وإســبانيا، حيــث تكــون للملــك صلاحيــات محــدودة، بينمــا تتكلــف

الحكومة بأبرز صلاحيات تدبير شؤون الدولة.

ويحدد الفصلان  و من دستور سنة  شكل النظام الملكي في المغرب، ويوردان أن “الملك
أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية”، كما أنه “رئيس
الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين
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ية، وعلـى صـيانة الاختيـار مؤسـساتها، يسـهر علـى احـترام الدسـتور، وحسـن سـير المؤسـسات الدسـتور
الديمقراطي”، فضلاً عن كونه “ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة”.

الملك.. الفاعل الأساسي والأهم
يقول النظام المغربي إن المرور إلى الملكية البرلمانية حاليا صعب التحقيق في غياب أحزاب قوية ومجتمع
مدني منظم، لكن المملكة في طريقها إلى ذلك، خاصة أن الملك أعطى صلاحيات كبيرة للحكومة بناء

على الدستور الجديد.

منـح الدسـتور الجديـد الحـزب الفـائز في الانتخابـات صلاحيـة اختيـار رئيـس الحكومـة وأعضائهـا، ومنـح
الحكومـــة ورئيســـها ســـلطة ممارســـة الســـلطة التنفيذيـــة والتعيين في الوظـــائف المدنيـــة في الإدارات
العموميــة، بالإضافــة إلى الإشراف علــى عــدد مــن القطاعــات، لكــن المتأمــل لمــا يحصــل في المغــرب يــرى

عكس ذلك.

لم يكتف الملك محمد السادس بالجلوس في القصر والاكتفاء بصلاحياته العديدة، بل تجاوز ذلك واتخذ
كد كثر من مرة، ما أ مبادرات قوية وتدخلات مباشرة أعادت تشكيل المشهد السياسي في المغرب، في أ

أن الملك ماسك بزمام الأمور بشكل كبير.

أفرزت انتخابات ، فوز العدالة والتنمية الإسلامي وتم تعيين عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة
عملاً بالدستور، لكن الحكومة لم تر النور بسرعة كما كان منتظرًا، نتيجة “البلوكاج” (فرملة/انسداد)

الذي وضعه أصدقاء الملك أمام بنكيران.

أطـاح الملـك ببنكـيران الـذي قـال ذات مـرة في حـوار صـحفي إن رضـا الملـك لا يهمـه بقـدر مـا يهمـه رضـا
والــدته والشعــب المغــربي، وعين مكــانه ســعد الــدين العثمــاني الــذي يعتــبر مسالمـًـا في علاقتــه مــع القصر

وأعوان الملك الماسكين بزمام الأمور في البلاد.

كثر من ستة عقود أن تحتكر القرار السياسي استطاعت المؤسسة الملكية طيلة أ
ية داخل المشهد السياسي في المغرب وأن تكون محور

بـرز العاهـل المغـربي كفاعـل أسـاسي، بـل الأهـم والأكـثر فاعليـة، في المشهـد السـياسي بعـد إعفـاء الأمين
العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، من تشكيل الحكومة، وتعيين سعد الدين
العثماني بدلاً منه، ما أفسح المجال لهذا الأخير لتعويض بنكيران أيضًا على رأس الحزب الذي يقود

. الحكومة منذ

عقـــب هـــذا الأمـــر، تســـاءل المغاربـــة عـــن جـــدوى الانتخابـــات ودور المؤســـسات المنتخبـــة وصلاحيـــات
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الحكومـة، في ظـل عـزم “المخـزن” علـى إحكـام قبضتـه علـى الحقـل السـياسي المغـربي، والسـيطرة علـى
مختلف دواليب الحكم في البلاد.

كدت دور الملك المفصلي منها إعفاء عدد من وزراء في الحكومة وعدد من كبار هناك أحداث أخرى أ
المســـؤولين، بالإضافـــة إلى إعفـــاء العـــشرات مـــن رجـــال الســـلطة والعمـــال والـــولاة، دون الرجـــوع إلى

المؤسسات المنتخبة.

ياراته الخارجية، كان دائمًا ما يأخذ معه الوزراء التابعين له والمحسوبين على القصر، دون أن حتى في ز
يســتشير رئيــس الحكومــة في ذلــك رغــم أن دســتور المغــرب الــذي تــم اعتمــاده والاســتفتاء عليــه ســنة

 لا ينص صراحة على أن الملكية في المغرب لها سلطات مطلقة.

ملكية برلمانية صعبة المنال
ــا أن المؤســسة الملكيــة في المغــرب تحتكــر أغلــب الســلطات وأهمهــا، مــن دون إمكانيــة يتــبين مــن هن
لأي مساءلة أو محاسبة، مقابل منتخَبين يوضعون في الواجهة من دون قدرة حقيقية على ممارسة
السلطة، ما يجعل الانتخابات مضيعة للوقت إن كان الملك وحاشيته هم المحددون لسياسات البلاد

والتحالفات فيها.

كثر من ستة عقود أن تحتكر القرار السياسي في المغرب وأن تكون استطاعت المؤسسة الملكية طيلة أ
يـة داخـل المشهـد السـياسي، فهـي الـتي تحـدد مسـار مكونـات هـذا المشهـد بمـا في ذلـك الأحـزاب محور

المغربية، ما يجعل المرور إلى الملكية البرلمانية وإقرار ديمقراطية حقيقية صعب المنال في الوقت الحاليّ.



ويرى الناشط الحقوقي المغربي خالد البكاري أن الجواب عن سؤال اقتراب أو ابتعاد المغرب من نظام
ملكي برلماني، يقتضي مساءلة حالة الديمقراطية في البلد، التي يمكن القول باختصار إنها في وضعية

انحسار، حيث الصوت الأعلى هو للمقاربة الأمنية التي تحرس زواج السلطة والثروة، وفق قوله.

البكاري يرى في حديثه لنون بوست أن الملكية في المغرب تراجعت عن وعودها التي طرحتها عند انتقال
العرش بعد وفاة الحسن الثاني، التي كانت متجسدة في التبشير بمجتمع حداثي ديمقراطي، ومفهوم
جديد للسلطة والعدالة الانتقالية، وهي مفاهيم كانت ترد في خطابات الملك في بدايات حكمه، لكن

كثر نحو مربع الملكية التنفيذية. اليوم عادت الملكية أ

وأوضــح البكــاري، أنــه كلمــا اقــترب المغــرب مــن التحــول الــديمقراطي، فهــو يقــترب حتمًــا مــن الملكيــة
البرلمانية، والعكس صحيح، لأنه لا توجد وصفة للجمع بين نظام ملكي وراثي، والديمقراطية بسماتها

الأساسية، وعلى رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا وصفة الملكية البرلمانية.

عوائق كبيرة أمام التحول
أما عن الأسباب التي تعيق هذا التحول، وفق خالد البكاري، فهي متداخلة وغير مرتبطة بالضرورة
بشخص الملك، فحتى لو افترضنا أنه لا يمانع في الانتقال بالبلد من ملكية تنفيذية مطلقة نحو ملكية

برلمانية  فثمة عوائق تتجاوزه.

من هذه العوائق وفق حديث البكاري، الدولة العميقة في المغرب، التي نصطلح عليها بالمخزن، هي
عبـارة عـن بنيـة تقليديـة محافظـة تحـارب أي انفتـاح أو مظـاهر تحـرر في الملكيـة نفسـها، بمـا فيهـا حـتى

الطقوس البروتوكولية.

يخيــة الــتي تســند النظــام الملــكي ثــاني العوائــق، الــتي تحــدث عنهــا البكــاري، تتمثــل في القــوى التار
يعيــة، وللأســف تســتفيد مــن بنيــة وتســتفيد منــه في الــوقت نفســه، وهــي عبــارة عــن أوليغارشيــات ر
الفساد، وتعمل على استدامته، وتتخوف من أي انفتاح للملكية على القوى السياسية والاجتماعية

الطامحة للتغيير”.

أمــا ثــالث العوائق، يقــول محــدثنا، فهــي ضعــف قــوى المعارضــة وتشتتهــا وافتقارهــا لمشــاريع بديلــة،
وضعف تجذرها داخل المجتمع، وحتى الديناميات الاحتجاجية تتجاوزها، ويضيف البكاري في حديثه
لنــون بوســت عــن رابــع العوائق “مــا زالــت الملكيــة تحظــى بشرعيــة كــبيرة داخــل المجتمــع، وحــتى
الاحتجاجات تحمل المسؤولية للمخزن أو الحكومة أو المسؤولين المحليين ونادرًا ما تحمل المسؤولية
للملــك، وحــتى حين يعــبر المواطنــون عــن رفضهــم أحيانًــا لقــرارات ملكيــة، فــإن الأمــر لا يتجــاوز ذلــك

القرار”.

خامس العوائق وليس آخرها، يتمثل في تمتع الملكية بالمغرب بدعم من حلفاء خارجين أقوياء،



ســواء المتمتعين بمــوارد ماليــة كالملكيــات الخليجيــة أم بــالتحكم في صــنع القــرار إقليميًــا أو دوليًــا مثــل
فرنســا والولايــات المتحــدة، مــا يجعــل الضغــوط الخارجيــة ليســت بــالقوة الــتي تعرضــت لهــا أنظمــة

سلطوية شبيهة”.

مثلت حركة  فبراير، التي شاركت فيها مختلف الفئات المغربية والشرائح العمرية أيام الربيع العربي،
فرصـة مهمـة لإصلاح الملكيـة في المغـرب والانتقـال إلى الملكيـة البرلمانيـة الـتي تضمـن حقـوق المغاربـة وتقـر
الفصـل بين السـلطات والمسـاواة أمـام القـانون، لكـن أجهضها الملـك وبعـض الأحـزاب والأطـراف الـتي

ترتزق بالتقرب من مؤسسة الملك.
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